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 ملخص البحث:  
إنَّ القذف جريمةٌ عظمى، وكبيرةٌ من كبائر الذُّنوب توعَّد  

العالمين مُرتحكِبِيها بعقوبة جحسِيمحةٍ    سبحانه وتعالى  مولانا ربُّ 
بِحِرْب حعحةِ   تْوُا  يَح لَحْ  ثَُُّ  الْمُحْصحنحاتِ  ي حرْمُونح  ﴿وحالَّذِينح  قوله:  في 
أحبحدًا   شحهحادحةً  مُْ  لَح ت حقْب حلُوا  وحلاح  ةً  جحلْدح ثَححانِينح  فحاجْلِدُوهُمْ  اءح  شُهحدح

بوُا مِ  نْ ب حعْدِ ذحلِكح وحأحصْلححُوا  وحأوُلحئِكح هُمُ الْفحاسِقُونح إِلاَّ الَّذِينح تَح
 [.5-4]النُّور: فحإِنَّ اللََّّح غحفُورٌ رححِيمٌ﴾

طريق  عن  يكون  وقد  صريحة  بعبارة  يكون  قد  والقذف 
 التَّعريض.

ويستحقُّ   الإثُ  أشدَّ  صاحبها  يَثُ  جريمة كبرى  وكلاهما 
طريق   عن  القذف  يَخذ  هل  لكن  الأخرحويَِّة؛  العقوبة 

ا القذف  على  التَّعريض حكمح  الحدِ   إقامةُ  حيثُ  من  لصَّريح 
البحث إلى    مرتكبه؟  التعريض  ويهدف هذا  بيان عظيم وقع 

بالقذف في النفوس وأنه يستوي في الجرم والإثُ مع التصريح  
القاذف ،  بالقذف كما يستويان في وجوب إقامة الحد على 

الباحث   المقارن؛  واستخدم  التَّحليليَّ  الاستقرائيَّ  المنهج 
أقوال الفقهاء في المسألة وأحللها مبيِ نًا أدلَّتهم    حيث أستقري

أقوالَم،  من  الرَّاجح  إلى  البحث  وصولًا  نتائج  أن    وأهم 
القذفح الموجِبح للحدِ  هو ما كان بصريحِ الزنا، أو بما يجري  

أن القذف  ، و مجرى الصريحِ من نفيِ النَّسحبِ   حالح الخصومة 
 يوجِبُ الحدَّ.أيضا بالتعريض 

المفتاحية: الحد،    الكلمات  المحصنات،  التعريض،  القذف، 
 القاذف.

Abstract: 
This research deals with the issue of 

controls for injustice in the Saudi 

judiciary, as the study aims to limit 

the controls of injustice in the judicial 

pronouncements in the Saudi judiciary 

and to clarify their compatibility with 

the Jurisprudence regarding the choice 

of injustice . 

The research includes an introduction, 

two chapters, and a conclusion that 

includes the most important results, 

including that the principle in 

assessing gross injustice in the Saudi 

judiciary is determined by the custom 

of merchants and market people. 

More concretely, whoever has 

experience in the market and is aware 

of the reality of buying and selling 

shall not retain the choice if he treats 

unjustly, unless he is deceived. In 

addition, injustice is not absent 

against every broker. Likewise, if a 

long period of time elapses as the 

deceived person do not claim his 

right, his right to retain the choice is 

forfeited, and likewise if the deceived 

person's disposes of the commodity 

by selling or giving it away, he shall 

lose his right to retain the choice . 

Keywords: Real estate - 

disposition - experience - termination 

– claim 
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 المقدمة: 
دح الشاكرين على نعِحمِهِ التي تتوالى  الحمدُ لله جحلِ  تلك النِ عحمِ التي أح ومِنْ    ؛وآلائه التي لا تتوارى  ،حمح

عباده   على  بها  وآخرتهمأح تفضَّلح  دنياهم  في  يصلِحُهم  ما  لَم كلَّ  ححفِظح  لأ  ،نْ  شحرحعحهُ  ما  جْلِ فسخَّرح كلَّ 
 لتحقيق مصالح العبادِ في العاجل والآجل. :يأ ؛ذلك

ولأجْلِ    ،و يدنَّسح بالألسُنِ الآثَةأ  ،نْ تنتهحكح حرمحتُهُ أح همِ  ما يهتمُّ المرءُ بحفظه وصيانته هو عِرْضُهُ  أومن  
 عراضِ البشرِ. أالذي جعله عقوبةً لكلِ  من تسوِ لُ له نفسُهُ الخوضح في  (فِ حدَّ القحذ)ذلك شرع الله 

صريحةٍ   بعباراتٍ  يكون  قد  هذا  القذفح  العلماءُ    ؛مباشِرحةٍ لكنَّ  يختلف  في  إفلم  على إذن  الحدِ   قامةِ 
  .القاذِفِ 

  .قامة الحدِ  على المعُحرِ ضِ بالقذفإفاختلفت كلمة العلماء في  ؛(التَّعريِض)نه يكون بما يُسحمَّى أو أ
 .ن شاء اللهإبحثه في هذه الصحائف أوهذا ما س

 هَمِيَّةُ البَحثِ:أَ 
الذي يتعلَّقُ بصيانة أعراضِ الناس    (حدُّ القحذفِ )  :وهو  ؛مرِ الذي يبحثهُُ همِ يَّةُ هذا الموضوع من الأأتنبعُ  

جْلِها جعلح الحدَّ مُقدَّراً  لأ  ،همِ يَّةٍ قصوىأولاه الشارعُ الحكيمُ لَذا الموضوع من  أولا يخفى ما    ؛من الانتهاكِ 
 . اجتهادات المجتهدين من بعدِهِ لىإو أ ،لى نبيِ هِ إولَ يحكِلْهُ  ،من لدُنْهُ 

البحث:   على مشكلة  لزامًا  يجعل  مما  العبارة  بصريح  يكن  لَ  إن  القذف  في  النَّاس كثيراً  يتساهل 
به  التعريض كي يرعووا عما  إقامة الحد على القاذفين عن طريق  بيان الحكم الشرعي من حيث  الباحثين 

 يتساهلون.
أفرد هذا الموضوع المهمَّ بالدِ راسة لكنَّه مبثوث في كتب الفقهاء   : لَ أقف على منالدمِراسات السَّابقة

 . همِ يَّة بالغة الأثرأفأحببت إفراده لما له من 
 سَبَبُ الاختيِارِ:

الزمانِ   هذا  في  ثُ رح  الساعةِ     لقد كح قرُبِ  علامات  فيه  ظهرت  والشَّتمِ     الذي  السِ بابِ  ظاهرة  فُشُوُّ 
بحهُ له  ولا يَ  ،ماكن التي نرتَدها كلاماً بذيئاً فيه انتهاكٌ واضحٌ للعِرضِ وكحمْ نسمعُ في كثيٍر من الأ  ،عراضِ للأ

نَّ سحبَّ العِرضِ قحذفٌ فيه حدٌّ من لدُنْ ححكيمٍ  أنَّ المتُحسابَّيْنِ عندما يتصالحان يغيبُ عنهما  إحتى    ؛الناسُ 
   .بيرٍ خ

لكنها تُصحوِ بُ سهامحها    ،لفاظٍ غيِر صريحةٍ في القحذفِ ألى استعمالِ  إالدُّهاةُ    أوفي كثيٍر من الأحيان يلج
تْهُ بِمضى من سَحْهحرِ  ا جرحح لى إفدفعني ذلك لدراسة هذه الجزئيَّةِ بدقَّةٍ للوُصولِ    ؛التَّصريِحِ   (1) نحو القلبِ فلربمَّ

 حُكمِ اِلله فيها.
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 أهداف البحث:
مع   والإثُ  الجرم  في  يستوي  وأنه  النفوس  في  بالقذف  التعريض  وقع  عظيم  بيان  إلى  البحث  يهدف 

 التصريح بالقذف كما يستويان في وجوب إقامة الحد على القاذف.
البَحثِ:   هَجُ  أقوال مَن ْ أستقري  حيث  المقارن؛  التَّحليليَّ  الاستقرائيَّ  المنهج  البحث  هذا  في  سأتَّبع 

 الفقهاء في المسألة وأحللها مبي نِاً أدلَّتهم وصولًا إلى الرَّاجح من أقوالَم. 
لى مكانِِا في المصحف  إلى عحزْوِ الآية المستشهحدِ بها  إني عمدْتُ  إخراجِ البحثِ بصورةٍ لائقةٍ فإجْلِ  ولأ

 ثقِلح الحواشي.أكي لا   ؛الشريف بعدها مباشرحةً في صُلبِ البحثِ 
السنَّةِ المعتمحدحةِ أ فقد خرَّجتُها من كُتُبِ  نقلح  أن  أ    جُهدح استطاعتي     وحاولت    ،مَّا الأحاديثُ الشريفةُ 

 وكلُّ ذلك في الحاشية. ؛هلِ الفنِ  في الحكم على الحديثِ أقوالح أ
لى فِهرسِها  إت ذلك  أرجألكني     طالةِ كذلك  تجنُّباً للإ   عحرِ فْ بها في الحواشي  أُ ني لَ  إسبة للمراجع فوبالن

 . لى اسم الكتاب والجزء والصحيفة فقطإرجِعح القارئح أن واكتفيت بِ ،مرالمخصَّصِ لَذا الأ
لقراءته ة على فصلٍ كبيٍر بين  وحيث وضعت )=( فهي دلال  ،وجمَّلتُ النصًّ بعلامات الترقيم تسهيلاً 

 وبداية تمام الكلام.   ،لى نِاية الفاصل إفتشير  ؛كلامٍ وتمامِهِ 
 ،ففهرِسُ الآيات مُرحتَّبٌ حسبح ورودِ الآية في المصحف الشريف  :تب حعْتُ البحثح بالفهارِسِ العلمِيَّةِ أثُ  

 وكذلك فِهرِسُ المصادر والمراجع.  ،لفبائياً أوفِهرِسُ الأحاديث مرتَّبٌ ترتيباً 
 .وخاتمةٍ  ،ومبحثين اثنين ،لى تمهيدٍ إلى غايته المنشودةِ قسَّمتُهُ إجْلِ الوصول بالبحث وحلأخطَّة البحث: 

 فقد اختُصَّ ببيانِ المصطلحاتِ. مَّا التمهيدُ أ
  مطلبين:قامة الحد على المعُحرِ ضِ بالقحذفِ، وجعلته فيإ: من لا يرى المبحثُ الَأوَّلُ 

 : ذكر أقول الفقهاء في عدم إقامة الحد. المطلب الأول
 : أدلة هذا الفريق والاعتراضات الواردة عليها.المطلب الثاني

 قامة الحد على المعُحرِ ضِ بالقحذفِ، وجعلته في ثلاثة مطالب: إ: من يرى المبحث الثَّاني 
 : ذكر أقول الفقهاء في إقامة الحد. المطلب الأول

 : أدلة هذا الفريق والاعتراضات الواردة عليها.الثانيالمطلب 
 والترجيحُ.  ،: المناقشةُ المطَلَبُ الثَّالِثُ 

قيِقِ.   وحلخحَّصتُ في الخاتمة نتائجح هذا المبحثِ الدَّ
 المراجع والمصادر. 
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 كرمُ مسؤولٍ.  أنهُ إ ؛ن يكتب لَذا البحث القحبولح بين يديهألُ اللهح العليَّ القديرح أسأني إو 
 التَّمهيدُ: )بيَانُ المصُطلََحاتِ(

 واصطلاحا .  ، بيان معنى القَذفِ لغة   : وَّلالفرع الأَّ 
نَّ  ثُ استعمِلح في الرَّميِ بالمحكارهِِ لأ  ،ن يكون بنحوِ الحجارةِ أ صل الرَّميِ  أو   ؛(2) أولاً: القحذفُ لغةً: الرَّميُ 

 والثانيةُ في الن َّفْسِ.   ،فالأولى في الجحسدِ  ؛ذِيَّةً أح كلاًّ من الرَّميِ بالحجارةِ والرَّميِ بالمحكارهِِ يُحدِثُ 
  .(3) ثانياً: وشرعاً: الرَّميُ بالز نا 

مَرَّمٌ  لقوله  ،وهو  الأمةِ؛  الكبائرِِ بإجماعِ  من  الغافِلاتِ  :  ومعدودٌ  المحُْصَناتِ  يَ رْمُونَ  الَّذِينَ  ﴿إِنَّ 
 [.23المؤُمِناتِ لعُِنُوا فِ الدُّنيْا وَالآخِرَةِ وَلََمُْ عَذابٌ عَظِيمٌ﴾ ]النُّورُ: 

الشِ رْكُ بِالِله، والسِ حْرُ، وحأحكْلُ )نَّ؟ قال:  قيل: يا رسولح اِلله! وما ه  .(اجْتحنبُِوا السَّبْعح الموُبِقاتِ ):  ولقوله
 .(4)(الر با، وحأحكْلُ مالِ اليحتيِمِ، وحالت َّوحلِّ  يحومح الزَّحفِ، وحقحذْفُ المحُْصحناتِ الغافِلاتِ المؤُمِناتِ 

  .واتفقح الفقهاءُ على أنَّ القذفح بصريحِ الزنا يوجِبُ الحدَّ على القاذِفِ 
منصو  الحدُّ  بقولهوهذا  عليه  شُهَداءَ  :  صٌ  بَِِربَْ عَةِ  يََْتُوا  لََْ  ثَُّ  المحُصَناتِ  يَ رْمُونَ  ﴿وَالَّذِينَ 

 [.14ولئَِكَ هُمُ الفاسِقُونَ﴾ ]النُّورُ: أُ فاَجْلِدُوهُمْ ثََانِيَن جَلْدَة  وَلا تَ قْبَ لُوا لََمُْ شَهادَة  أبََدا  وَ 
 واصطلاحا .  ، بيان معنى التَّعريِضِ لغة   : الفرع الثَّاني 

مُ  ،هو تحثبيِجُ الكلامِ  : أولا : التَّعريِضُ لغة    (5) وهو خلافُ التَّصريِحِ  ،بانحتِهِ إِ وعحدح
 عحرَّضُ ي ُ   ام  السِ ياقِ   ومنح      كنايةً   أو  ،مجازاً   أو  حقيقةً،     معناهُ   اللَّفظِ   مِنْ   يقُصحدح   أن  هو  : ثانيا : اصطلاحا  

  كقولِ   به؛  المعُحرَّضِ   في  اللَّفظُ   ستعملي  لَ   لكن  مقصودان،  كلاهما  به  والمعُحرَّضُ   ،اللفظُ   له  فالموضوعُ   ؛(6)به
يخاصِمُهُ:   لمن  بِالز نا)المخاصِمِ  يعُرحفُ  لا  اللَّفظُ  إف  ؛ (مِثلِي  له  الموضوعح  الزنا    :وهو   نَّ      نفسِهِ    عننفيُ 

 . مقصودٌ مثلُهُ   ثباتُ الزنا في المخاصحمِ إ :وهو  وكذلك المعُحرَّضُ به  ،مقصودٌ 
 ( دِلَّتُهُ أَ وَ  ، مَنْ لا يَرى الحدََّ فِ التَّعريِضِ )المبحث الَأوَّلُ: 

 المطلب الأول: ذكر أقول الفقهاء فِ عدم إقامة الحد. 
وها     على تفصيلٍ بينهما     في التَّعريِضِ بالقحذف  والشافعيَّةِ لا يريان وجوبح الحدِ     ،نَّ كُلاًّ من الحنفيَّةِ إ
 :قوالَمأهي 
   :قال الحنفيَّةُ: القحذفُ الموجِبُ للحدِ  هو  

 .  (يا زاني ) :، أو(زحن حيْتح )كقول الرجلِ لغيرهِِ:   ؛ما كانح بصريحِ الزنا (1)
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رى الصريحِ   (2) ريِ مجح النَّسحبِ عن الأبِ   :وهو  ؛ما يجح :    ؛نفيُ  ، ويكون  (لحستح ابنح فلانٍ )كأن يقولح
 فإنه يكونُ قذفاً لأمِ هِ.  ؛كلامُهُ في حالة الغضبِ، لا في حالة الر ضِا

فلو كان كلامُهُ في حالة الر ضِا لا يكونُ قذفاً لأنه يرادُ به عندئذٍ المعاتبحةُ على عدمِ التشبُّهِ به في مَاسنِ  
 ؛أخلاقِهِ 
:    ؛ا إن كان القذفُ بالكنايةِ فحلا يوجِبُ الحدَّ، بل التَّعزيِرح أمَّ  تح في الجحبحلِ )كما إذا قالح ن إ   بالَمز       (زحنَح

 .(7) وفسَّرحهُ به لأنه يحتمله، فلا يحد ،عحنى به الصُّعودح 
  :    .لأن هذه اللفظة تستعمحلُ فيمن تتهحيَّأُ للز نا (يا ابنح القححبحةِ )وكما إذا قالح

تعملُ  )بخلاف ما لو قالح له:    ؛لأنه يحتمل أنه أرادح نسب حتحهُ إلى قحومِ لوُطٍ   (يا لُوطِي)وكما لو قالح لرجلٍ:  
 .(عحمحلح قومِ لوطٍ 

ما أبِ بِزانٍ، ولا أمِ ي )فقالح أحدُهما لصاحبه:    ،كما إذا استحبَّ رجلان   ؛وأما إن كان القحذفُ بِالتَّعريِضِ 
 .(8) = لَ يكن هذا قذفاً يوجِبُ الحدَّ، ولكن يوجِبُ التعزيرح  (بزانيةٍ 
 وقالح الشافعيَّةُ: ألفاظُ القذفِ ثلاثةٌ: صريحٌ، وكنايةٌ، وتحعريِضٌ.   
 . (يا زانية) :أو ،( يا زاني)  :، أو(زنيتِ ) :، أو(زنيتح )ةٍ: أو امر أ ،فكقولِ القاذفِ لرجلٍ  :ما الصَّريحُ أ

،  (يا فاجر )، وكقولهِِ لرجلٍ:  ( صحعِدْتح )  :لأنه يَتي بمعنى   بالَمز       ( زنَتح في الجبلِ )كقولهِِ:    :والكنايةُ 
 : وأ،  ( يا قحبة )  :، أو()يا بحغِيُّ   :، أو(يا فاسقة )  :، أو(يا فاجرة)ولامرأةٍ:    ،(يا لوطي)  :، أو(يا فاسق)  :أو
وجدتُ معكح )  :، أو(لَ أجدْكح عحذراءح )و لزوجتِهِ:  أ  ، (أنت لا ت حرُدِ ينح يحدح لامِسٍ )  :وأ،  (تحبِ ينح الخحلوحةح أنت  )

نبطِيُّ )ولعربٍِ :    ،(رجلاً  لولدِهِ   ،(يا  قالح  مِنيِ  )  :أو  أو(لستح  لأن الأب يحتاج في تأديب   (لستح ابني)  :، 
 فإنه يكونُ قذفاً صريحاً.  ؛(لستح ابنح فلانٍ ) :بخلاف ما لو قالح لولدِ غيرهِِ  ؛ولده لمثل هذا الكلام

أمَّا أنا فلستُ  ):   و في حال غير الخصومة  أ في حالِ الخصومحةِ،     فكقولِ الرجلِ لغيرهِِ    :وأمَّا التَّعريِضُ 
بزانية )  :وأ،  (بزانٍ  أمي  الإ)   :وأ،  (ليست  ابنح  ابن الحلال )  :وأ،  (سكافي ِ يا  أحسنح  )  :وأ،  (يا حلال  ما 

 .(9) (اسَكح في الجيران
إن لَ    :اللفظُ الذي يقصحدُ به القذفُ )فقالوا:    ؛وقد وضع الشافعيَّةُ ضابطاً للتمييز بين الألفاظ الثلاثة 

  .(10)(يحتمِلْ غيرحهُ فصريحٌ، وإلاَّ فإن فُهِمح منه القذفُ بوضعِهِ فكنايةٌ، وإلاَّ فتعريضٌ 
فهو    وهو النسبةُ إلى الزنا     بمعنى أن اللفظ الذي استعمله القاذف إن كان لا يحتملُ غيرح معنى القذفِ  

  .صريحٌ 
، ويحتمل غيرح القذفِ بموجِبِ وض    .عِ اللغةِ = فهو كنايةٌ وإن كان يحتمل القذفح
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بطريقِ  أو  القذفُ  منه  يفهحمُ  ولكن  اللغةِ،  وضعِ  بموجِبِ  القذفِ  معنى  يحتمل  لا  اللفظ  إن كان  ما 
 السياقِ، وقرائنِ الأحوالِ = فهو تحعريِضٌ.

  ؛والقذفُ إن كان بلفظٍ صريحٍ وجبح به الححدُّ دونح الرجوع إلى نيَّةِ القاذِفِ 
فإن أنكحرح إرادةح القذفِ صُدِ قح بيمينِهِ، ويعزَّرُ    ؛ةِ فيرجحعُ في تفسيرهِِ إلى القاذفوإن كان القذفُ بالكنايح 

   .إنْ خحرحجح لفظهُُ مخرحجح السَّبِ  والشَّتمِ؛ لإيذائهِِ المخاطحبح 
لنيَّةح تؤث رُِ  لأن ا   وإن نوى القذفح      وأما إن فهُِمح القذفُ من اللفظِ بالتَّعريِضِ فإنَّ المتكلِ مح لا يكون قاذفاً  

بقرائنِ   القذفُ  منه  يفهحمُ  وإنما   ، القذفح يحتمل  لا  التَّعريِضِ  في  واللفظُ   ، القذفح يحتملُ  اللفظُ  إن كان 
نه لا اعتبار لتلك القرائن لأن اللفظح يحتمِلُ كلَّ تلك إ  :ي أ  ؛وهي مُلغاةٌ؛ لاحتمالهِِ، وتعارُضِها  ؛الأحوالِ 

قرينةٌ   عليه  تحمله  أن  يمكن  الذي  المعنى  يغايِرُ  معنًى  على  اللفظح  تحمل  قرينة  وكل  تعدُّدِها،  على  القرائن 
 أخرى، ولا سبيل إلى الترجيحِ بين تلك المعاني، فتلغى.  

ْ يلحِقُوا التَّعريِضح بالِخطبحةِ ب    . وإن توف َّرحتِ القرائنُ على ذلك   صريحها ومن ثُحَّ لَح
 .(11)لأنه آذى من لا تجحُوزُ أحذِي َّتُهُ   ولو لَ ي حنْوِ ذلك    ولكن يعزَّرُ لتعريِضِهِ بالقحذفِ 

 أدلة هذا الفريق والاعتراضات الواردة عليها. : المطلب الثاني
  بالتَّعريِضِ بحديثِ أبِ هريرةح أن رسولح اللهِ   استدلَّ الإمامُ الشافعيُّ رحمه الله لعدمِ وجوبِ الحد ِ (  1)

؟ قال: نعم، (هحلْ لحكح مِنْ إبِِلٍ ):  جاءه إعرابٌِّ فقال: يا رسول الله! إنَّ امرأتي وحلحدحتْ غلاماً أسودح، فقال
أحلْوانُِا):  قال قال(ما  حُمْرٌ،  قال:  أحوْرحقح ):  ؟  مِنْ  فيِها  قال(هحلْ  نعم،  قال:  ذحلِكح ):  ؟  ؟ (فحأحنََّّ كانح 

 . (12)( ف حلحعحلَّ ابنحكح هحذا ن حزحعحهُ عِرْقٌ ) :راهُ ن حزحعحهُ عِرْقٌ، قالأقال: 
؟  ؛أنَّ الرجلح يقولُ: إن امرأتي ولدت غلاماً أسودح، وأنا رجلٌ أبيضُ  :ووجه التَّعريِضِ   فكيفح يكونُ منيِ 

ذحكحرح   لما  الأعرابَِّ  أنَّ  الاستدلال بالحديثِ  على نحوٍ  ووجه  لَا  ومُتَّهِماً  بها،  مُعحر ضِاً  من زوجتِهِ  ما كان 
النب ِ  شأنِ  من  يكن  لَ  ثُ  قحذْفحها،  أرادح  أنه  يسمعُهُ  محنْ  ظحنِ   على  هُ   يغلُبُ  إياَّ أمرهِِ  أو  عليه،  الحدِ   إقامةح 

بالإِ  المثلح  له  ضرحبح  بل  نفسِهِ بملاعحنحتِها،  عن  والر يِبةح  الشكَّ  ليبعِدح  في  فح   ؛بِلِ  حدَّ  لا  أنه  على  ذلك  دحلَّ 
 التَّعريِضِ. 

إن كان     وإن غلب على السامع أن المعُحرِ ضح أراد القحذفح      لا حدَّ في التَّعريِضِ  )قال الإمام الشافعي:  
 .(13) (له وجهٌ يحتمِلُهُ، ولا حدَّ إلا في القذفِ الصريحِ 

من      يفهحمُ  القذفُ كما  منه  يفهحمُ  ما  هو  للحدِ   الموجِبح  التَّعريِضح  بِن  الدليل  هذا  على  واعتُرِضح 
، وإنما أراد السؤالح والاستفتاءح، وبِساطُ الكلامِ   الصريحِ، والحديثُ لا حجَّةح فيه لأن الأعرابَِّ لَ يرُدِِ القذفح
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التَّعريِضِ الذي  وسِياقهُُ يردُّ ما ذكُِرح من الاحتمالِ، وأين هذ  مِنح  التَّعريِضُ الذي جاءح على وجهِ السُّؤالِ  ا 
 يجيءُ على وجه المقابحححةِ والمشاتمححةِ؟  

ةِ والمشاتمححةِ:   المخاصحمح لغيرهِِ في حال  القائلِ  بزانٍ )والذي يُسحوِ ي قولح  بزانية )  :، وقوله( ما أبِ  أمي    ( ما 
 (14) = قد أب حعحدح وحأحغْرحبح   (أسودح  إنَّ امرأتي ولدت غلاماً )بقولِ الإعرابِِ : 

، وبلفظٍ يقتضيه   .وأجيب على ذلك بِن المستفتي قد يستفتي بلفظٍ لا يقتضي القذفح
  (وهو رجلٌ أبيضُ؟ ،ما حكمُ من أتت بولدٍ أسودح )ومثال الأول: أن يقولح الرجلُ: 

  .فيكون تعريضاً بالقذفِ  ؛(يضُ وأنا رجلٌ أب ،إنَّ امرأتي أتت بغلامٍ أسودح )ومثال الثاني: أن يقول: 
 .(15) فيكون تصريحاً بالقذفِ  ؛(وأنا أسودُ  ،وأتت بولدٍ أبيضح  ،إنَّ امرأتي زحنحتْ )وقد يزيدُ فيقول: 
ذلك   على  قوله:  أويحردُِ  بِن  يسلَّمُ  لا  أسودح )نه  غلاماً  ولدت  امرأتي  أبيضُ   ،إنَّ  رجلٌ  تعريضٌ    ( وأنا 

وغيرحهُ  القذفح  يحتمل  هنا  الكلام  مستفتياً    :وهي    والقرينةُ    ،بالقذفِ لأن  جاء  الرجلِ  ترجِ حُ حملح    كونُ 
 .الكلامِ على غيِر القذفِ 

   . [235: ﴿وَلا جُناحَ عَليَْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطبَْةِ النمِساءِ﴾ ]البقرة : قولهُُ  (2)
باح التَّعريِضح وحرَّمح أ ف  ،فرَّقح في الحكم بين التَّعريِضِ بالِخطبحةِ والتَّصريحِ بها  ن اللهأووجه الاستدلال  

تاطُ الشرعُ في دحرْئهِِ فمن باب  إف  ؛التَّصريحح  ذا فرَّقح في الحكم بين التَّصريحِ والتَّعريِضِ في غيِر الحدِ  الذي يحح
 .(16) ن يفر قِح بينهما فيما يوجِبُ الحدَّ أولى أ

ذلك  ن الشارع لمَّا فرَّقح في الحكم بين التَّصريحِ بالِخطبحةِ والتَّعريضِ بها دلَّ  واعتِرضح على هذا الدليل بِ   
ن يقامح  أذا فُهِمح مرادُ المعُحرِ ضِ بالقذفِ من التَّعريضِ وجبح  إو   ، ن مرادح المتكلم فُهِمح من خلالِ التَّعريضِ أعلى  

 عليه الحدُّ. 
ن الشارع قد فرَّقح في الحكم بين التَّعريضِ  ألاَّ  إ   ن فُهِمح من التَّعريضِ  إو    ن المرادح  جيب على ذلك بِأو 

 والتَّصريحِ. 
بِواعترِ     عليه كذلك  بِضح  القائلح  يلزم  الِخطبحةِ نه  في  والتَّعريضِ  التَّصريحِ  بين  فرَّقح  الشارعح  فحرَّمح    ، نَّ 

 والتَّعريضح بالقذفِ مباحٌ. ،نَّ التصريحح بالقذفِ حرامٌ إيضاً: أن يقولح  أباحح التَّعريضح = أالتَّصريحح و 
نما لبيانِ الفرقِ  إو   ،نَّ التَّعريِضح بالِخطبحةِ مُباحٌ أثباتِ  ن الاستدلالح بالآية لَ يكن لإجيب على ذلك بِأو 

 .(17) باحةِ فموقوفةٌ على الدليلِ لة الحظرِ والإِ أما مسأو  ،بين التَّعريضِ والتَّصريحِ في الحكم
بِ  ( 3) الحنفية  الكنايةواستدل  بمنزلة  التَّعريِضح  الكناية  ،ن  مع  يجب  لا  معنى   ؛والحدُّ  من  فيها  لما 

 ل لِوجهحيِن: الاحتما
.  ،نهُ بريءُ الظَّهرِ من الحد ِ أصل في المتكلِ مِ نَّ الأأوَّل: الأح   فلا يقام عليه الحدُّ لمجرد الشكِ 
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وقيامُ الاحتمال في الكناية والتَّعريضِ شبهةٌ لا يقامُ معها    ؛(ادْرحؤُوا الحدُُودح بِالشُّبُهاتِ )  :لقوله  :الثَّاني 
 .(18)الحدُّ 
فمن    ؛ نِم يوجبون الحدَّ في حالِ الخصومةِ مع قيام الاحتمال الموجِبِ لدحرئهواعتِرضح على الحنفيَّةِ بِ   

ن قال ذلك إو   ،تمححةٍ نَّ حالح الغضب حالُ سبٍ  ومشاحُدَّ لأ  (لستح ابنح فلانٍ )قالح لغيره في حالِ الغضبِ:  
نَّ نفيح نسبِ الرجلِ  أخلاقه = مع  أنه قد يراد به عدمُ تشبُّهِهِ به في مَاسن  في غير حال الغضب لَ يُححدَّ لأ

يلزم منه قذفُ  أمن   ينفيحهُ عن  ألجواز    ؛مهِ بالز ناأبيه في حال الغضب والمشاتمة لا  ثباتح  إويقصدح    ،بيهأن 
 ، فلم يثبت الحدُّ بصريحِ القذفِ   ؛ مهفلا يكون قاذفاً لأ  ،و بنكاحٍ فاسدٍ أ  ،ةٍ بيه بوطءِ شبهأنسبِهِ من غير  

 حوالِ. نما ثبتح بمعرفةِ قرائنِ الأإو 
  ، لاَّ في قحذْفِ مَُْصحنحةٍ إلا ححدَّ  )  :الذي يقول فيه  ثر ابن مسعودٍ نَّ الحدَّ ثبت استحساناً بِوردَّ عليه بِ

نَّ قطعح النسبِ في غير حالة الغضب لا إذ  إ  ؛ثر على حالة الغضبحيث حمل الأ  ؛(بيِهِ أح و ن حفْيِ رحجُلٍ عحنْ  أ
 .(19)نه قذفٌ لدلالةِ الحالِ يحكم بِ

الشافعيَّةُ بِ  (4) الكناية واستدل  الحال في  هو  القذفح كما  التَّعريِضِ لا يحتمل  في  اللفظح  ولذلك    ؛ن 
والقرائنُ   ،نما يفهم القذفُ في التَّعريِضِ من القرائنِ إو   ،ولا تعتبر في التَّعريِضِ   ،الكنايةِ   تعتبر نيَّةُ القاذف في 

ا هنا غيُر معتبرححةٍ لأ  خرى.لى ترجيحِ واحدةٍ منها على الأإشاراتٍ متعارضحةً لا سبيلح إنِا لا تعدُو كونِح
ن كان اللفظُ لا  إو    نه  التَّعريِضِ لا يحتمل القذفح لأن اللفظح في  نه لا يسلَّمُ بِواعتِرضح على ذلك بِ   

  .نه يحتمله بموجِبِ القرائِنِ ألاَّ إ   يحتمل القذفح بموجِبِ الوضعِ كما هو الحالُ في الكنايةِ 
ن الكناية مع القرينةِ بِ   تي  أكما سي   ويؤيد هذا استدلالُ الحنبلية والمالكية على وجوب الحدِ  بالتَّعريِضِ  

 . فجعلوا الكناية والتَّعريِضح شيئاً واحداً  ،حدِ مَتمحلاتِها تعُامحلُ معامحلحةح الصريحِ فةِ لأالصار 
ا  يضاً بِأولا يسلَّمُ   جيحِ بينهاإشاراتٍ متعارضةً لا سبيل  إن القرائنح لا تعدو كونِح القرائنح  إف  ؛لى الترَّ نَّ 

فادة العلمِ  تجتمع وتتوارد على معنًى واحدٍ ترقى لإن القرائنح عندما  إبل    ،كما تكونُ متعارضةً تكونُ متوافقةُ 
 .(20) كما قرَّرح الغزالُّّ ذلكح 

 ( دِلَّتُهُ أَ وَ  ، مَنْ يَرى الحدََّ بِِلتَّعريِضِ )المبحث الثَّاني: 
 ذكر أقول الفقهاء فِ إقامة الحد. : المطلب الأول

 قالح المالكِيَّةُ: القحذفُ إما أن يكونح بلفظٍ صريحٍ، وإما أن يكونح بتحعريِضٍ. 
الصريحُ  أو    :واللفظُ  الزنا،  إلى  نسبةٌ  فيه  النَّسبإ ما  أو قطع  لوطٍ،  قومِ  عحمحلِ  لغيرهِِ:    ؛لى  كقولِ رجلٍ 

 .  (لستح ابنح فلانٍ )
  .ما يفهم منه القحذفُ بطريقِ القرائنِ  :والتَّعريِضُ 
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زحنحتْ  )  :، أو( زحنحتْ عحينُكح )  :، أو( ما أنا بزانٍ )   :، أو(لستح بزانٍ )منها: أن يقولح لرجلٍ:    ؛ي حغُهُ كثيرةٌ وصِ 
يا )أو أن يقولح لامرأةٍ:    ،(يا رُومِيُّ )أو أن يقولح لعربٍِ :    ،(يا عفيفح الفحرجِ )  :، أو(زحنحتْ رجِلُكح )  :، أو(يحدُكح 
 . (فاجرةيا )  :، أو(يا عاهرة ) :، أو(قححبة 

   .والضَّابِطُ في هذا الباب العُرفُ، والقرائِنُ 
، ومتى    ؛ضابِطُ هذا البابِ الاشتهاراتُ العُرفيَِّةُ، والقحرائِنُ الحاليَِّةُ ):  (الذخيرة)قال في   فمتى فقُِدا حُلِ فح

 وُجِدح أحدُهما حُدَّ، وإن انتقلح العُرفُ وبحطحلح = بحطحلح الحدُّ.  
 عصارِ والأمصارِ.  لأويختلف ذلك باختلاف ا

قال:   أو(يا فاجر)فلو  فاسق)  :،  أو( يا  الفاجرة)  :،  أو(يا ابن  الفاسقة )  :،  العُرفُ (يا ابن  ، ولَ يجحْرِ 
 .(21) (بذلك، أو لَ ت حقُمِ القرينةُ على أنه أرادح القذفح = لَ يُححدَّ، لكنه يؤدَّبُ 

   . وإذا كان القذفُ بلفظٍ صريحٍ وجبح الحدُّ 
 .  ولو بطريق القرائن   وكذا إن كان بتعريضٍ يفهحمُ منه القحذفُ 

لا حدَّ عندنا إلا في نفيٍ، أو قذفٍ، أو تعريضٍ يرُى أن قائلحهُ إنما أراد  ) :  ( موطَّئِهِ )قال الإمام مالك في  
 . (22)(فعلى من قال ذلك الحدُّ تَمَّاً  ؛بذلك نقداً 

 .(23)( تعريضُهُ القذفح بالقرائنِِ فيُححدُّ إن أفهحمح ):  (الشرح الكبير)وفي 
   .صريحٍ، وكنايةٍ  :ألفاظ القذف تنقسم إلى :وقال الحنبليَّةُ   

القذفِ   :والصريحُ  غيرح  يحتمل  لا  ما  لغيرهِِ:    ؛هو  الرجلُ  يقولح  زاني)كأن  أو(يا  لوطي)  :،  أو(يا   ، :  
 .  (لست بولد فلان)

قد )  :، أو(يا قحبة )، أو يقول لامرأة:  (يا مُخحنَّث)كأن يقولح لرجلٍ:    ؛ما يحتمل القذفح وغيرحهُ   :والكنايةُ 
 . (قد جعلتِ له قرُوناً ) :، أو(غطيتِ رأسحهُ ) :، أو(فضحت زوجحكِ 

تفسيرهِِ  إلى  فيها  يرُجحعح  أن  الكناية  وإلاَّ    ؛والحكم في  بيمينِهِ،  القذفِ صُدِ قح  يحتمل غيرح  بما  فسَّرحه  فإن 
 .(24)وجبح الحدُّ 

 وهل تقوم القرينة الحاليَّةُ مقامح النيَّةِ؟ 
 .  (في القذف   ككناية الطلاق :القرينة هنا   أي):  (الإنصاف)قال في 

والكناية لا يقع )حيث يقول البُ هُوتيُّ:    ؛ة والقرائنُ الحاليَّةُ تقومُ مقامح النيَّةِ في كناية الطلاقِ عند الحنبليَّ 
الطلاقِ   نيَّةِ  مقامح  يقومُ  بما  الكناية  مع  أو يَتي  ينويهِح...  أن  إلا  الطلاق  وغضبٍ،     بها  كحالِ خصومةٍ، 

ل  بدلي  ؛لأن دلالة الحال كالنيَّةِ     ولو بلا نيَّة     فيقعُ الطلاقُ ممن أتى بالكناية إذن     وجوابِ سؤالَِا الطلاقح  
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:    ؛أنِا تغيرِ ُ حكمح الأقوالِ والأفعالِ  ولو   ،حالح تعظيمِهِ = كان مدحاً   (يا عفيف ابن العفيف)فإنَّ من قالح
   .قال ذلكح حالح الشتمِ كانح ذمَّاً 

، أو    في الخصومةِ، والغضبِ، وسؤالَِا الطلاقح    : أي   فلو ادَّعى في هذه الأحوال   أنه ما أراد الطلاقح
دِينح؛ لاحتمالِ صدقِهِ، ولَ يقبحلْ في الحكمِ لأنه خلافُ ما دلَّت    غير نيَّةِ الطلاق  : أي  ادَّعى أنه أرادح غيرحهُ 

 .(25)(عليهِ الحالُ 
،  ( لحلاليا حلال ابن ا)  :، أو(ما أنا بزانٍ، ولا أمي بزانيةٍ )فكقولِ الرجلِ لمن يخاصمُهُ:    :وأما التَّعريِضُ 

بالزنا)  :أو الناس  يعرفك  أو(ما  عفيف)  :،  أو(يا  نظيف)   :،  عن    ؛(يا  الحديث  ذحكحرحهُ ضمنح  من  فمنهم 
   .فيكونُ حكمُهُ حكمح الكناية، ومنهم من أفرد الحديثح عنهُ  ،(26)الكناية 

الأولى روايتان:  أحمد  الإمام  عن  فيه  الحد ِ   :ونقُِلح  وجوبِ  بعدم  فيها  فيها يقو   :والثانية  ، يقول  ل 
 .(27) بوجوبهِِ 

 أدلة هذا الفريق والاعتراضات الواردة عليها. : المطلب الثاني
ن رجلين استبَّا في زمانِ عمرح بن  أ( عن عمرةح بنتِ عبدِ الرحمنِ  أالموطَّ ) مام مالك في  ما رواه الإ(  1)

للآخر:  أفقال    ،الخطاب ما  )حدهما  بزانٍ أواِلله  بزانية أولا    ،بِ  بنُ    ،( مي  عمرُ  ذلك  في  فاستشار 
قائل:    ،الخطابِ  و أمدحح  )فقال  و قد كان لأ)وقال آخرون:    ،(مهأباه  هذاأبيه  غيُر  مدحٌ  ن  أنرى    ؛مه 

 .(28)فجلده الحدَّ ثَانين ،( تجلِدحه
  .و توقيفٍ أ ،لا باتفاقٍ إن الحدودح لا تثبتُ واعتِرضح على ذلك بِ  
  .ووقع الخلاف بينهم ،الصحابةح  فقد شاور عمرُ  ؛ما الاتفاقُ فمعدومٌ أ
 .(29) ما التوقيفُ فلم نحقِفْ عليهأو 
القيم رحمه الله بِأو  لعمرح جاب ابن  القائل  قولهُُ على وقوعِ الخلافِ   (مهأباه و أمدح  ):  ن   ؛لا يدلُّ 
لى الموافقة إ وهذا    ،فسكتح   ،القذفح رادح  أنه  أفحهِمح    (مه مدحٌ غيُر هذاأبيه و قد كانح لأ)نه لما قيل له:  أذلك  

 .(30) لى المخالفة إقربُ منه أ
لا إلى واحدٍ من مَتمحلاتِها تعُامحلُ معامحلحةح الصريحِ الذي لا يحتمل  إنَّ الكنايةح مع القرينة الصارفة  إ  (2)

 .  م كانت دلالة الحالِ أ ،كانت القرينة جحريان العادة وعُرف الاستعمالأسواءٌ   معنًى واحداً 
باحةح إ= ظاهِرهُ يقتضي    [29: ﴿فَمَنْ شاءَ فَ لْيُ ؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَ لْيَكْفُرْ﴾ ]الكهف:  فمثلاً: قوله

ودلالةح الحالِ    ،ولكن السياقح   ،نَّ الكلامح وردح ابتداءً عارياً عن دلالة الحال أوهذا يصحُّ لو    ،فعالِ جميعِ الأ
 لوعيدُ والزجرُ. نَّ المرادح منه اأ فهمح أ
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قوله ذلك  السلام:    ومن  عليها  مريم  ما كانَ  أُ ﴿يا  حكايةً عن  هاروُنَ  امْرَ أَ خْتَ  وَما  أَ بوُكِ  سَوْءٍ   
بغَِيَّا ﴾ ]مريمأُ كانَتْ   البغاءح أون حفحوا عن    ،باهاأف حهُمْ محدححوا    ؛ [28: مُّكِ  قال    ،وعرَّضوا لَا بالزنا  ،مها  وقد 

 .[156: ﴿وَبِكُفْرهِِمْ وَقَ وْلَِمِْ على مَرْيَمَ بُُتْانا  عَظِيما ﴾ ]النساء :جواباً على قولَم الله
التَّعريِضُ بالزنا  ليه كلام الله إشار  أوالبهتانُ العظيمُ الذي    ،ولئك القومِ معروفٌ أوكُفْرُ   فمعنى    ؛هو 

 ذا التَّعريِضِ ما يفهحمُ من التصريحِ. ففُهِمح من ه ،نك بخلافهما إي: أ ؛بوُكِ...﴾أح قولَم: ﴿ما كانح 
:  ومن ذلك قول النَّجاشِيِ 

 فحعادِ بحنِي العحجْلانِ رحهْطِ ابْنِ مُقْبِلِ   هْلح لُؤْمٍ وحقلَِّةٍ أح ذا اللهُ عادى إِ 
 وحلا يحظْلِمُونح النَّاسح ححبَّةح خحرْدحلِ    قحبيِلحةٌ لا ي حغْدرُونح بِذِمَّةٍ 

الذم ِ ألاَّ  إ  ؛والسلامةِ من الظلمِ   ،يمتحدححُونح بحفظ الذمَّةِ ن الناس  أفمع   فبنو   ؛ن الكلام هنا خرج مخرجح 
 نما فهم هذا المعنى من دلالة الحالِ. إو  ،ن يظلموا ذرةً أو أ ،ن يخفِروا ذِمَّةً أقلُّ من أالعحجلان 

 الحطيئة عندما قال:  وقد حبس عمرُ بن الخطابِ 
 نْتح الطَّاعِمُ الكاسِي أح نَّكح إِ وحاقْ عُدْ فح    لبُِ غْيحتِها دحعِ المحكارمِح لا ت حرْححلْ 

 .ويُكْسحيْنح  ،ويُسْقحيْنح  ،نِن يطُْعحمْنح أنه شبهه بالنساء في لأ
ويجب    ، وغيرها  ،واليمين  ، والخلع  ،في الطلاق  ؛قالوا: وقد اعتبر الشارع هذا المعنى في مسائل من الفقه

 .(31)ساً عليهان يكون الحال كذا في التَّعريضِ قياأ
ةِ:  إ  (3)   ، ن يفهم منه القذفُ أما  إ  (مي بزانية أولا    ،بِ بزانٍ أما  )نَّ قولح الرجلِ لصاحبه حالح المخاصحمح

  .لاَّ يفهم منه ذلكأما إو 
 . لاَّ يجبأما إو  ،ن يجب به الحدُّ أما إف ؛ن كان يفهم منه القذفُ إو 
 . لجحدِ الضَّرورةِ  ؛ساقطٌ بالكُل يَِّةِ ن قالوا: لا يفهحمُ منه القذفُ فالكلامُ  إف
ن يقول: أولكن لا يجب به الحدُّ = قيل لَم: فما الفرق بين ذلك وبين    ،ن قالوا: يفهم منه القذفُ إو 

 .(32)ق حرَّ على نفسِهِ وجبح الحدُّ أح ذا إنه أ؟ ولا خلاف بيننا وبينكم في (ردت به القذفح أ)
يَّةِ القرائنإو   ،ولا نزاع فيها  ،ب حي نِحةٌ معتبرححةٌ شرعاً قرارح  ن الإويجاب عن ذلك بِ ونحن لا    ،نما النزاع في حجِ 

يَّتها  . لى مَلِ  الخلافِ إن تستصحبوا الاتفاقح أوليس لكم  ،نُسحلِ مُ بحجِ 
القذفِ  إ  (4) في  الحدَّ  بالمقذوفِ إن  القاذفُ  يوقِعها  التي  المعحرَّةِ  لرفعِ  شُرعِح  تحصل    والمعرَّةُ كما  ،نما 

 .(33) ذ المعوَّلُ على الفهمإ ؛فوجب الحدُّ  ؛بالتصريحِ تحصل بالتَّعريِضِ 
والحدودُ عقوباتٌ مقدَّرحةٌ شرعاً لَ    ،ن رفعح المعرَّةِ كما يكون بالحدِ  يكون بالتعزيرِ ويعترحضُ على ذلك بِ   

 نيطت بها. أمرُ تقديرهِا في مقابل الجرائمِ التي أيترحكْ للمكلَّفِينح 
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لا بحدِ  المعُحرِ ضِ لئِلاَّ  إوهذا لا يكون  ، عراضُ الناسِ يجبُ صيانتهاأو  ،ن التَّعريضح يفهم منه القذفُ إ ( 5)
 .(34) ريضِ الذي يفهم منه ما يفهم من التصريحِ عراض بالتَّعخذِ الأألى إيتطرَّقح الفحسحقحةُ 

بِ    ذلك  على  الناسِ  أن صيانةح  ويعترحضُ  شرعاً أعراضِ  مقررٌ  حفظُ  إبل    ،مرٌ  الشريعة  مقاصد  من  نَّ 
مر موكولٌ  نما الأإو   ،عراض لَ تترك لاجتهاد المكلفيندوات الصيانةِ والحمايةِ لتلك الأألكن    ،عراضِ الناسأ

 . وهو الذي يقر رُِ عقوباتِها ،فعالفهو الذي يجر مِ الأ ؛الحكيمفيها للشارع 
وهو   ،وقد قرَّرح الشارع في مِثلِ حالتنا هذه التَّعزيرح   ،مرِ الشارعِ أعراضِ تكونُ بالوقوفِ على  وصيانةُ الأ

رهُُ بما يراه مناسباً.  متروكٌ للقاضي يقدِ 
 المطَلَبُ الثَّالِثُ: المناقشةُ، والترجيحُ.

والجواب   ،وردِح عليهأمامح الاعتراضِ الذي  أبِ هريرة لا ينهضُ  أ والشافعيَّةِ بحديث    ، استدلالح الحنفيَّةِ نَّ إ   
 . عنه لا يخلو من ضعفٍ 

حكامِ = فلا نسوِ ي بينهما في شيءٍ من الأ  ،نَّ الله فرَّقح في الِخطبحةِ بين التَّصريحِ والتَّعريِضِ إ ما قولَم:  أو 
دُِ عليه   وجبوا حدَّ الر دَِّةِ أو   ،فقد سوَّوا بين التَّصريحِ والتَّعريضِ في حرمةِ الشَّتمِ   ؛ليهإيلتزموا ما ذهبوا  نِم لَ  أفيرح

 .(35)نبياء عليهم السلامو بالأأ ،ذا كان الشتمُ متعلِ قاً بذاتِ اللهإفيما 
فقد أوردِح عليه أنِم أوجبوا    ؛ بها الحدُّ   أن الاحتمالح في التَّعريِضِ شبهةٌ يدُرح أوما استدلَّ به الحنفيَّةُ من  

 . الحدَّ في القذفِ بنفيِ النَّسبِ مع وجود الشبهةِ الدارئةِ للحد ِ 
، والاعتذار عنه بِن إيجابح الحدِ  في القذفِ خلافُ الأصلِ، وأنه ثابتٌ استحسانا بِثر ابن مسعودٍ 

 . استحساناً  بنِ الخطابفيقال فيه: أثبتوا الحدَّ في التَّعريِضِ كذلك بِثرِ عمرح 
الكناية يحتمل القذفح   اللفظح في  والتَّعريضِ، وأنَّ  الكنايةِ  التفريقِ بين  إليه الشافعيَّةُ من  وأما ما ذهبح 

الوضعِ  به  ،بموجِبِ  يُسحلَّمُ  لا  خاصٌّ  فاصطلاحٌ   = التَّعريضِ  في  اللفظِ  المقصودح  إ  ؛بخلافِ  أن  ريبح  لا  ذ 
من   أعمُّ  هو  ما  هنا  العرفيُّ بالوضعِ  الوضعُ  فيدخل  اللغويِ ،  عليه  ،الوضعِ  وبناءً  الشرعيُّ،  يمكن   :والوضعُ 

القولُ: إذا جرى العُرفُ باستعمال الألفاظ المستعملة في التِ عريضِ بالقذفِ فلا مانعح من إيجابِ الحدِ  بها إن  
 فُسِ رحت بذلك، وتكون حينئذٍ كنايةً.

المالكيَّة  استدلالُ  الخطاب   والحنبليَّة   ،وأما  بن  عمرح  الإ  بفعلِ  حجةٌ فمستندُهُ  وهو  السكوتيُّ،  جماعُ 
 وليس بحجةٍ عند البعض الآخر.   ،عند البعضِ 

صيانتُها   يجبُ  الأعراضح  أنَّ  ومن  المقذوفِ،  عن  المعرَّةِ  لرفعِ  وجبح  إنما  الحدَّ  أن  من  ذكروه  ما  وما 
دليلاً على وجوب الحدِ     منفرداً     لا يرقى ليكونح  وحمايتُها من العابثين = فهو دليلٌ عقليٌّ يستأنحسُ به، و 

 .الذي لا يثبت إلا بتوقيفٍ 
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ويبقى ما ذكروه من أنه لا فرقح بينح أن يقُِرَّ على نفسِهِ بإرادةِ القذفِ، وبين أن يفهحمح أنهُ أرادح القذفح  
القرينة   الكناية مع  أنَّ  قرائنِ الأحوالِ، وما ذكروه من  تعُامحلُ معامحلحةح  من  الصَّارفة إلى واحدٍ من مَتمحلاتِها 
كالطلاقِ، والخلعِ، واليميِن، في مقابِلِ ما ذكره   ؛الصَّريِحِ، وأنَّ الشارعح اعتبر ذلك في كثيٍر من مسائل الفقه

الشهادةُ   فيه  تعُتحبرحُ  لا  ما  أنَّ كلَّ  من  تنزَّ    كالطلاق      الشافعية  النيَّةِ  مع  فيه  الصَّريِحفالكنايةُ  منزلةح    ( 36) لُ 
الحاليَّةِ  القرائنِ  اعتبار  إلى الخلاف في  فيه  تتوقف    ،فيرجع الخلاف  التي  القضاءِ  مسائلِ  اعتبارهِا في  وعدمِ 

 . ومُدَّعىً عليه، أما اعتبارُها في غير ذلك من الأبواب فيحتاج إلى دراسةٍ قبل الحكم ،على وجودِ مُدَّعٍ 
ن الاحتمالح الذي اعتبره الفريقُ الأولُ لعدمِ وجوبِ الحدِ  احتمالٌ ضعيفٌ إف  :واستناداً إلى هذه الدراسة 

   .لا دليلح عليهِ 
والمشاتمححةِ:  إو  ةِ  المخاصحمح حال  في  للغيِر  الرجلِ  قولح  بزانيةٍ )نَّ  أمي  ولا  بزانٍ،  أنا  غيُر   (ما  منه  يفهحمُ  لا 

 القذفِ، وليس لكلامه وجهٌ آخرُ يحمحلُ عليه.  
لح بوجوبِ الحدِ  هو الأوفحقُ لمجتمعاتنا التي غلب عليها البعدُ عن شرع الله، وانحسارُ الفضائلِ،  نَّ القو إثُ 

 .وهو نعم الوكيل ،والله حسب ؛وانتشارُ الرذائل
 . حكحمُ أعلحمُ و أ والله

 : الخاتِةَُ 
الزنا، أو بما يجري مجرى ن القذفح الموجِبح للحدِ  هو ما كان بصريحِ  ألى  إأخلُصُ من هذه الصَّحائِفِ  

   .الصريحِ من نفيِ النَّسحبِ   حالح الخصومة   عند الحنفية 
 يعتحبرح من القذفِ الصريحِ عند الجمهور.   ي: نفي النسب أ  وهذا الثاني 

فُهِمح القذفُ من القرائنِ، ولا يرُجحعُ فيه إلى نيَّةِ   : فعند المالكية   ؛وأما القذف بالكناية    يجب الحدُّ طالما 
  .القاذفِ 

   .بل التعزيرُ  ،لا يجبُ الحدُّ  :وعند الحنفية 
الشافعية  القاذفِ   :وعند  تفسيِر  إلى  ولا عبرحةح    ؛يرجحعُ  بيمينِهِ،  القذفِ صُدِ قح  بما يحتمل غيرح  فسَّرح  فإن 
 بالقرائنِ عندهم. 

ا على تفس  ير القاذفِ عند التَّعارُضِ. والحنبلية كالشافعية في ذلك، إلاَّ أنِم يعتبرون القرائنح، بل يقدِ مونِح
بالتَّعريضِ  القذفُ  واحداً،   ؛وأما  وجعلوا حكمهما  والتَّعريِضِ،  الكنايةِ  بين  يفر قِوا  لَ  والحنفيَّةُ  فالمالكيَّةُ 

، ولا يحدُّ به عند الحنفيَّةِ أن إفيحدُّ بالتَّعريضِ عند المالكيةِ     . فهمت القرائنُ القذفح
الح يجبُ  لا  قالوا:  يحتملُ والشافعية  الكناية  اللفظح في  بِنَّ  والتَّعريضِ  الكناية  بين  وفرَّقوا  بالتَّعريضِ،  دُّ 

، بخلاف التَّعريضِ     .القذفح
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روايتين أحمد  الإمام  عن  يروُون  والأإتقول    ؛والحنبليَّةُ  الحدِ ،  بوجوبِ  لكنَّ  حداهما  وجوبهِِ،  بعدمِ  خرى 
التسويةُ بين   يرجع في التَّعريضِ إلى تفسيِر المعُحرِ ضِ،    :وبالتالّ  ؛ التَّعريضِ والكناية في الحكمالمعتمحدح عندهم 

 والقرينةُ عندهم تقومُ مقامح النيَّةِ.
لمِا ب حيَّنتُ في   ؛قولُ الفريقِ الذي يوجِبُ الحدَّ في التَّعريِضِ بالقذفِ    حسب ظحنيِ      وقد ترجح بالدليل  

جِيحِ.   مطلبِ الترَّ
 حكمُ.أأعلمُ و  والله تعالى
 : التَّوصيات

واستحقاق صاحبه  إلحاقه بالتصريح  من  بدَّ  وأنَّه لا  التَّعريض،  بطريق  القذف  البيان لحكم  هذا  وبعد 
الاستخفاف  وعدم  الخطير  الأمر  بهذا  الناس  تساهل  بعدم  الباحث  فيوصي  المصرح  يستحقه  الحد كما 

 الله الغائبة عن أذهان عامة المسلمين.  بحدود الله، ويوصي الباحثين بمزيد من البيان لأحكام 
 هوامش البحث: 

 
  والسَّمهر السَّيف (1)
 .9/276 (لسانُ العربِ )  (2)
  ،14/165  (لفاظ المنهاجألى معرفة  إمغني المحتاج  )  ،4/209 (بصارحاشيةُ ردِ  المحتارِ على الدُّرِ  المختارِ شرح تنوير الأ)  (3)
 .192/ 10  (المغني) ، 18/400 (حاشيةُ الدُّسُوقي على الشرحِ الكبيرِ )
 .64/ 1 (صحيح مسلم ) و ،3/1017 (صحيح البخاري) ؛ متفقٌ عليه (4)
 .7/165  (لسان العرب) ،( 834)ص ( القاموس المحيط) (5)
 .(306)خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام/ ص  ) (6)
 رحم الله الجميع. ؛عند الإمام مَمد بن الحسن خلافاً للشيخين (7)
 .147/ 15 ( بصارردُّ المحتار على الدرِ  المختار شرح تنوير الأ)، 15/70 ( الصنائع في ترتيب الشرائعبدائع ) (8)
 .وما بعدها 14/172 (لفاظ المنهاجألى معرفة إمغني المحتاج ) (9)
 .14/173 (المرجع السابق نفسه ) (10)
 .171/ 2 ( حاشية البجيرمي) (11)
 .2511/ 6 (صحيح البخاري) (12)
 .142/ 5 ( الأم) (13)
 .75/ 7 (نيل الأوطار)،  3/128  (إعلام الموقعين عن رب العالمين) (14)
 .9/443 (فتح الباري) (15)
 .81/ 9 (المغني)  :وانظر ،5/90  (شرح فتح القدير)  ،111/ 5 (حكام القرآن أ) (16)



  
 

  (م2022 رفبراي /يناير) والعشرون التاسع: العدد التاسعةالسنة   241

 حدُّ القَذفِ بِطَرِيقِ التَّعريضِ دراسةٌ مقارِنةٌ مَحمُود بن أحَمد صالِحد. 

 محكَّمة(-دورية –مجلة القلم )علميَّة 
 

 
 .129/ 2 (حكام القرآن أ) (17)
 مام الزيلعي: غريبٌ بهذا اللفظ.  قال الإ (18)

سْلِمِينح ما اسْتحطحعْتُمْ )والبيهقيُّ عن عائشة مرفوعاً بلفظ:    ،والحاكمُ   ،وقال ابن حجر: رواه الترمذيُّ 
ُ
نَّ إِ فح   ؛ادْرحؤُوا الحدُُودح عحنِ الم

   .(نْ يُخْطِئح فِي العُقُوبحةِ أح نْ يُخْطِئح فِي العحفْوِ خحيْرٌ مِنْ أح مامح الإِ 
 وهو ضعيفٌ.   ؛ يزيدُ بنُ زياد الدمشقيٌّ  :سناده إابن حجر: في  قال

سلِمِينح  ،ادرحؤُوا الحدُُودح بِالشُّبُهاتِ )موقوفاً:   لكن صحَّ عن ابن مسعودٍ 
ُ
   .(ادف حعُوا القحتلح عحنِ الم

  ( نصب الراية)  .(صِيبحها بِالشُّبُهاتِ أُ نْ  أح لّحَّ مِنْ  إِ ححبُّ  أح خْطِئح فِي الحدُُودِ بِالشُّبُهاتِ  أُ نْ  لأح )  :وصحَّ عن عمرح بنِ الخطَّابِ 
 4/56 (التلخيص الحبير)  ،3/333
 .5/90  (شرح فتح القدير) (19)
 .1/401  (المستصفى) (20)
 .12/76 (الذخيرة ) (21)
 .2/829 (الموطَّأ) (22)
 .327/ 4 ( الشرح الكبير) (23)
 .وما بعدها  ،210/ 10 (الإنصاف)، 80/ 9 (المغني) (24)
 .245/ 5 ( كشاف القناع) (25)
 .80/ 9 (المغني) (26)
 .104/ 6 ( كشاف القناع)، 210/  10 (الإنصاف) (27)
 .2/829 (أالموط ) (28)
 .111/ 5 (حكام القرآن أ) (29)
 .3/129  (علام الموقعين عن رب العالمينإ) (30)
علام الموقعين  إ)  ، 9/81  ( المغني)  ،12/95  (الذخيرة )   ، 12/173  (حكام القرآن الجامع لأ)   ، 2/330  ( بداية المجتهد)  (31)

 .3/129 (عن رب العالمين
مات الممهِ دات) (32)  .3/266 (المقدِ 
 .12/173 (حكام القرآن الجامع لأ) (33)
 .3/190 (المرجع السابق نفسه ) (34)
 .4/230 (حاشية ابن عابدين) (35)
 .2/72 (المهذب) (36)

 هوامش البحث:  
 .م 2003 -ه    1424الطبعة: الثالثة، ، دار الكتب العلمية ، حكام القرآن، ابن العربِ المالكيأ •
 م.1973،  دار الجيل/ بيروت، ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين •
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 .م1990ه /1410النشر: الطبعة: بدون طبعة سنة ، دار المعرفة/ بيروت،  دريس الشافعيإمَمد بن ،  الأم •
 .بدون تَريخ -الطبعة: الثانية ، حياء التراثإدار ، علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف •
 م.2003  –ه 1424، الطبعة الثانية، دار الكتاب العربِ، علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع •
  -ه   1425الطبعة: بدون طبعة تَريخ النشر:  ،  المعرفة/ بيروت دار  ،  ابن رشد المالكي،  بداية المجتهد ونِاية المقتصد •

 .م  2004
 .دون طبعة وبدون تَريخب، المدينة المنورة ، حمد بن علي ابن حجرأ، التلخيص الحبير •
 .م 1964 -ه  1384الطبعة: الثانية،  ، دار الشعب/ القاهرة ، بِ بكر القرطبأحمد بن أ، حكام القرآن الجامع لأ •
 .م 1992 -ه  1412الطبعة: الثانية، ، دار الفكر/ بيروت ، مين ابن عابدينأ مَمد ، عابدينحاشية ابن  •
ه   1415الطبعة: بدون طبعة تَريخ النشر:  ،  سلامية/ تركياالمكتبة الإ ،  سليمان بن عمر البجيرمي،  حاشية البجيرمي •

 .م1995 -
 دون طبعة وبدون تَريخ، بر الفكر/ بيروتدا، مَمد بن عرفة الدسوقي، حاشيةُ الدُّسُوقي على الشرحِ الكبيرِ  •
 .م1994الطبعة: الأولى، ، سلاميدار الغرب الإ ، شهاب الدين القرافي ، الذخيرة  •
 بدون طبعة وبدون تَريخ، دار الفكر/ بيروت،  سيدي الدردير،  الشرح الكبير •
 .تَريخبدون طبعة وبدون ، دار الكتب العلمية، كمال الدين ابن الَمام،  شرح فتح القدير •
دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم مَمد فؤاد    ،سَاعيل البخاريإمَمد بن  ،  صحيح البخاري •

 .ه1422عبد الباقي( الطبعة: الأولى، 
 .م 1991 -ه  1412الأولى   ، بيروت، الطبعة: حياء التراثإدار ، مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم •
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: مَمد فؤاد عبد الباقي    1379بيروت،    -دار المعرفة  ،  ن علي بن حجرحمد بأ،  فتح الباري •

قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: مَب الدين الخطيب عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن  
 .باز

 م.1995 -ه 1415  الأولى، بيروت. الطبعة -دار الكتب العلمية  ، مَمد بن يعقوب الفيروزآبادي،  القاموس المحيط •
البهوتى الحنبلى  • الدين ابن حسن بن إدريس  القناع عن متن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح  كشاف 

 .بدون طبعة وبدون تَريخ، ه ( الناشر: دار الكتب العلمية1051)المتوفى: 
العربِ  • العبيدي  -أمين مَمد عبد الوهاب    تحقيق: ،  ابن منظور،  لسانُ  العربِ  ،  مَمد الصادق    -دار إحياء التراث 

 .م 1999  -ه  1419الثالثة   الطبعة:، لبنان  –بيروت  ، مؤسسة التاريخ العربِ
ه ( تحقيق: مَمد عبد السلام عبد الشافي  505المستصفى المؤلف: أبو حامد مَمد بن مَمد الغزالّ الطوسي )المتوفى:  •

 .م 1993 -ه   1413الكتب العلمية الطبعة: الأولى، الناشر: دار 
  -ه   1388  ، 10مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة عدد الأجزاء:  ،  بيروت  ، دار الفكر،  ابن قدامة المقدسي،  المغني •

 .م 1968
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المتوفى:  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف: شمس الدين، مَمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )  •

   .م1994 -ه   1415ه ( الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى،  977
)المتوفى:   • القرطب  رشد  بن  أحمد  بن  مَمد  الوليد  أبو  المؤلف:  الممهدات  مَمد  520المقدمات  الدكتور  تحقيق:  ه ( 

 .م 1988 -ه   1408لبنان الطبعة: الأولى،  -حجي الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت 
 .م1992-ه 1412، الطبعة الأولى،  دار القلمتحقيق: مَمد الزحيلي، ، سحاق الشيرازيإبو أ، المهذب •
)المتوفى:   • المدني  الأصبحي  بن عامر  بن مالك  أنس  بن  مالك  المؤلف:  الإمام مالك  ه ( صححه ورقمه  179موطأ 

ا إحياء  دار  الناشر:  الباقي  عبد  فؤاد  مَمد  عليه:  وعلق  أحاديثه  بيروت  وخرج  العربِ،  النشر:    -لتراث  عام  لبنان 
 .م 1985 -ه    1406

نصب الراية لأحاديث الَداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي المؤلف: جمال الدين أبو مَمد عبد الله بن   •
العزيز  ه ( قدم للكتاب: مَمد يوسف الب حنُوري صححه ووضع الحاشية: عبد  762يوسف بن مَمد الزيلعي )المتوفى:  

مؤسسة   الناشر:  عوامة  المحقق: مَمد  الكاملفوري  يوسف  مَمد  أكملها  ثُ  الحج،  إلى كتاب  الفنجاني،  الديوبندي 
والنشر   للطباعة  الإسلامية-بيروت    -الريان  للثقافة  القبلة  دار  الأولى،    -جدة    -لبنان/  الطبعة:  السعودية 

 .م 1997ه /1418
ه ( تحقيق: عصام الدين  1250مد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  نيل الأوطار المؤلف: مَمد بن علي بن مَ •

 .م 1993  -ه  1413الصبابطي الناشر: دار الحديث، مصر الطبعة: الأولى،  


